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:الملخص

مما لا شك فیه أن تزاید سرعة خطى العولمة المالیة وانفتاح الأسواق المالیة، والتوسع في استخدام 
المشتقات المالیة، قد ساعدت على الحدوث المتتالي للأزمات المصرفیة، ولذلك قامت المؤسسات المالیة

ومسؤولي السلطات النقدیة في الدول العشر الكبرى، )بنك التسویات الدولیة وصندوق النقد الدولي(الدولیة
باعتبارهم الداعمین الأساسیین للعولمة المالیة بدراسة أسباب تلك الأزمات، وكانت النتیجة أن المخاطر 

.المصرفیة، وعدم إدارتها بصورة جیدة هي من أهم أسباب حدوثها
وقصد التغلب على تلك المخاطر قامت لجنة بازل بوضع القواعد الأساسیة للرقابة المصرفیة الفعالة 
ومنهجیات التطبیق الخاصة بها، إضافة إلى القواعد الخاصة بالحوكمة لضمان إدارة المخاطر المصرفیة 

مؤسسات المصرفیة ومن ثم بصورة سلیمة، فتطبیق مفهوم الحوكمة سیؤدي إلى تحسین الإدارة داخل هیاكل ال
وباعتبار البنك المركزي هو المؤسسة التي تقف على قمة القطاع . تحسین أدائها وقدرتها على تجاوز الأزمات

المصرفي، فسنحاول من خلال هذه الورقة البحثیة معرفة دوره في تعزیز مبادئ الحوكمة داخل البنوك 
.والمؤسسات المالیة

: الملخص بالغة الفرنسیة
Il ne fait aucun doute que le rythme croissant de la mondialisation financière

et la transparence des marchés financiers, et d'élargir l'utilisation d'instruments
financiers dérivés, ont aidé à arriver cascade de crises, la banque et par
conséquent, les institutions financières internationales (Banque des règlements
internationaux et le Fonds monétaire international) et des responsables des
autorités monétaires dans les dix majeure, comme les principaux partisans de la
mondialisation des étudient les causes de ces crises, et le résultat a été que les
risques bancaires, et pas bien gérée est une des raisons les plus importantes
qu'ils se produisent.
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Afin de remédier à ces risques, le Comité de Bâle a élaboré les règles de
base de la supervision bancaire et des méthodologies efficaces pour l'application
de leur propre chef, en plus des règles de gouvernance d'entreprise pour assurer
la gestion des risques bancaires correctement, l'application de la notion de
gouvernance permettra d'améliorer la gestion au sein des structures des
institutions bancaires et à améliorer ses performances et sa capacité à surmonter
la crise . Comme la banque centrale est une institution qui se trouve au sommet
du secteur bancaire, nous essayons à travers ce document pour connaître son
rôle dans la promotion des principes de gouvernance d'entreprise au sein des
banques et institutions financières.

:مقدمة
رغم التطورات التي شهدها القطاع المالي على مستوى العالم خلال العقد الأخیر من القرن العشرین 
كالتقدم التكنولوجي الهائل في الصناعة المصرفیة، واستحداث أدوات مالیة جدیدة، وانتهاج سیاسة التحریر 

ثرت سلبا على اقتصادیات كل أالمالیة والاقتصادیة والتيالاقتصادي والخصخصة، فإنه لم یسلم من الأزمات 
وفي معظم تلك الأزمات كانت مشاكل البنوك قاسما مشتركا فیها، حیث أرجع . الدول، النامیة منها والمتقدمة

الخبراء ذلك إلى تزاید المخاطر المصرفیة الناتج عن سوء إدارتها من ناحیة، وإلى ضعف الرقابة المصرفیة 
ؤسسات المالیة الدولیة تضع مجموعة من المعاییر والقواعد التي تكفل الأمر الذي جعل الم. من ناحیة أخرى

.یسمى بالحوكمةفي إطار ماحسن الأداء وتوفر الرقابة القویة
والرقابیة الإشرافیةوعلیه حازت قضیة الحكم السلیم أو الجید على قدر كبیر من اهتمام وعنایة السلطات 

منظمات اقتصادیة وهیئات رقابیة عالمیة مثل منظمة التعاون والمنظمات الدولیة، حیث أصدرت عدة 
الاقتصادي والتنمیة ولجنة بازل للرقابة المصرفیة أوراقا دولیة تتضمن معاییر وافرة للحكم السلیم في 

هذه الأوراق بمثابة قواعد دولیة متفق علیها تعمل بها معظم أصبحتالمؤسسات المصرفیة والمالیة، ولقد 
، وعموما فإن نجاح الحوكمة في البنوك وتطبیقها بشكل سلیم ظمتها المصرفیةنالدول للحفاظ على سلامة أ

الإدارةإذا وأمام هذه المستویات المتطورة من .یعتمد بشكل كبیر على البنك المركزي ودوره الإشرافي والرقابي
للمخاطر المصرفیة وسعي مختلف الدول لتكییف بیئتها المصرفیة بما یتوافق مع مقررات بازل دیثةالح

والرقابة على أعمال البنوك لأهمیة الإشرافالجدیدة، أصبح من الضرورة إدراك بنك الجزائر باعتباره سلطة 
:تنا إلى ثلاث محاوروعلیه سنقسم دراس.جعل قواعد العمل المصرفي متناسبة مع ما هو مطروح عالمیا
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الحوكمة في الجهاز المصرفي- ولاأ
.إرساء الحوكمة دور البنك المركزي في - ثانیا
.الحوكمة في البنوك الجزائریة ودور بنك الجزائر-ثالثا

:مة في الجهاز المصرفيالحوك-أولا
: هوم حوكمة البنوكمف-1

والتنمیة تعریف حوكمة الشركات بأنها ذلك النظام الذي من خلاله یتم حددت منظمة التعاون الاقتصادي 
ویحدد هیكل الحوكمة الحقوق والمسؤولیات بین مختلف الأطراف ذات الصلة ،الأعمالتوجیه وإدارة شركة

بنشاط الشركة كمجلس الإدارة والمساهمین وغیرهم من أصحاب المصالح، كما انه یحدد قواعد اتخاذ القرارات 
ووسائل لمتعلقة بشؤون الشركة ومن ثم الهیكل الذي یتم من خلاله وضع أهداف الشركة ووسائل تحقیقهاا

)1(.الرقابة والأداء

الإدارة العلیابة الأداء من قبل مجلس الإدارة و تعني مراقفالمالي الحوكمة في الجهاز المصرفي و أما 
, قة هؤلاء بالفاعلین الخارجیینالإضافة إلى الاهتمام بعلاب, المودعینللمؤسسة وحمایة حقوق حملة الأسهم و 

وتنطبق الحوكمة في الجهاز المصرفي على .سلطات الهیئة الرقابیةتتحدد من خلال الإطار التنظیمي و التي و 
و یعرف بنك التسویات الدولیة الحوكمة في المصارف بأنها الأسالیب التي .المشتركةالعامة والخاصة و البنوك

) 3(:التي تشتمل علىو)2(تدار بها المصارف من خلال مجلس الإدارة و الإدارة العلیا

.وضع الأهداف الإستراتیجیة للبنك،  وتشغیل عملیات البنك بشكل یومي-
.وأصحاب المصالحكیفیة الوفاء بمسؤولیاتهم اتجاه المساهمین -
. كیفیة تنظیم أنشطة البنك بشكل آمن وسلیم ومتفق مع اللوائح والقوانین-
.حمایة مصالح المودعین-

تحدید المسؤولیات الخبرات في مجلس إدارة البنوك و و من ناحیة أخرى أشار الخبراء إلى أهمیة تنوع
.محاربته بشتى الوسائلها الضغط على الفساد و من مقتضیاتللتقلیل من الفساد، على اعتبار أن الحوكمة 

)4(:وتتمثل العناصر الأساسیة في عملیة الحوكمة في مجموعتین

تتمثل في الفاعلین الداخلیین، وهم حملة الأسهم ومجلس الإدارة والإدارة التنفیذیة :المجموعة الأولى-
.والمراقبون والمراجعون الداخلیون

، وصندوق تأمین ودور العامةالفاعلین الخارجیین، المتمثلین في المودعینتتمثل في :المجموعة الثانیة-
الودائع، ووسائل الإعلام، وشركات التصنیف والتقییم الائتماني، بالإضافة إلى الإطار القانوني التنظیمي 

.والرقابي
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الفعالة على أداء البنوك، أما الركائز الأساسیة للحوكمة التي لا بد من توافرها حتى یكتمل إحكام الرقابة 
تتلخص في الشفافیة، وتوافر المعلومات، وتطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة، والنهوض بمستوى الكفاءات 

ولا یرتبط نجاح الحوكمة في الجهاز المصرفي فقط بوضع القواعد الرقابیة، ولكن , البشریة من خلال التدریب
عتمد على البنك المركزي ورقابته من جهة، وعلى البنك المعني أیضا بأهمیة تطبیقها بشكل سلیم، وهذا ی

والضوابط، مما یساعد ویجب أن تكون إدارة البنك مقتنعة بأهمیة مثل هذه القواعد .وإدارته من الجهة الأخرى
وهذا ما یكشف عن دور كل من مجلس الإدارة بقسمیه التنفیذي وغیر التنفیذي، ولجان المتابعة على تنفیذها،

لتي توفر له البیانات اللازمة عن أداء البنك، وإدارات التفتیش داخل الجهاز المصرفي التي تعرض تقاریرها ا
على مجلس الإدارة والمساهمین، الذین یجب أن یقوموا بدورهم في الرقابة على أداء البنك، إلى جانب 

.المساهمة في توفیر رؤوس الأموال في حالة حاجة البنك إلیها
)5(:ة الحوكمة في الجهاز المصرفي والهدف منهاأهمی-2

:تتمثل أهمیة الحوكمة في البنوك في
.تعتبر الحوكمة نظاما تتم بموجبه توجیه ورقابة العملیات التشغیلیة للبنوك-
تمثل الحوكمة السلیمة عنصرا رئیسیا في تحسین الكفاءة الاقتصادیة في البنوك، وهو ما یعزز الاستقرار -

.والاقتصاديالمالي 
وفیما یلي أهم هذه , إن تطبیق البنوك للحوكمة بشكل جید سیؤدي إلى نتائج ایجابیة متعددة ومختلفة-

)6(:الایجابیات 

 والإداريتخفیض المخاطر المتعلقة بالفساد المالي
 رفع مستوى الأداء للمصارف ومن ثم التقدم والنمو الاقتصادي
 وتشجیع راس المال المحلي على الاستثمار في المشروعات الوطنیةالأجنبیةجذب الاستثمارات
لمستثمرین علیها في اتخاذ الشفافیة والدقة والوضوح والنزاهة في القوائم المالیة مما یزید من اعتماد ا

القرار
 مساهمیها مع ضمان وجود مراقبة أمامضمان وجود هیاكل إداریة یمكن معها محاسبة إدارة المصرف

.ة عن المحاسبین والمراجعین للوصول إلى قوائم مالیة على أسس محاسبیة صحیحةمستقل
 تعظیم قیمة أسهم المصرف وتدعیم التنافسیة في أسواق المال العربیة.
درین على تنفیذ أنشطة المصرف في الحصول على مجلس إدارة قوي یستطیع اختیار مدیرین مؤهلین قا
.أخلاقیةبطریقة طار القوانین واللوائح الحاكمة و إ
 أصبحت درجة التزام المصارف بتطبیق الحوكمة احد المعاییر التي یضعها المتعاملون والمستثمرون في

الأموالفهذه المصارف تتمتع بمیزة تنافسیة لجذب رؤوس ،اعتباراتهم لاتخاذ قرارات التوظیف أو الاستثمار
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منافسة في الأجل الطویل لما تتمتع به من شفافیة في أكثر من المصارف التي لا تطبقها وتزداد قدرتها على ال
مما یدعم الثقة من جانب المستثمرین المحلیین ،معاملاتها وفي إجراء المحاسبة والمراجعة المالیة

.)7(والأجانب
:وتهدف الحوكمة من خلال ضوابطها وقواعدها إلى العدید من الأهداف، أهمها

.مساءلة الإدارة تحقیق الشفافیة والعدالة ومنح حق -
.تحقیق الحمایة لحقوق المساهمین ولأموال المودعین-
العمل على ضمان مراجعة الأداء المالي للبنك-
تحقیق رقابة مستقلة على جمیع الأعمال داخل البنك-
.الحد من استغلال السلطة في غیر المصلحة العامة للبنك-
: مبادئ الحوكمة في البنوك-3

ثم أصدرت نسخة معدلة عن هذا 1999عام یراً حول دور الحوكمة في البنوك لجنة بازل تقر أصدرت 
واهم ما جاء في هذه النسخة المبادئ , أصدرت لجنة بازل نسخة محدثة2006وفي عام , 2005التقریر عام 

)8(:التالیة

یجب أن یكون أعضاء مجالس الإدارة مؤهلین وقادرین على إدارة أعمال البنك ومسؤولین عن أداء ) 1
رات قادرین على اتخاذ القراالعمل بالبنك وسیاسة المخاطر، و وسلامة الموقف المالي وعن صیاغة إستراتیجیة

ته منها لجنة تنفیذیة ولجنة ویقوم مجلس الإدارة بتشكیل لجان لمساعد".التصحیحیة في جمیع المناسبات
تأخذ القرارات ت فتراجع وتتسلم تقاریرهم و مراجعة داخلیة حیث تقوم لجنة المراجعة بالتعاون مع مراقبي الحسابا

التصحیحیة في الوقت المناسب لتحدید أوجه الضعف في الرقابة وعدم التوافق مع السیاسات والقوانین 
)9('"والنظم

قبة وإدارة الأهداف الإستراتیجیة للبنك اخذین بعین الاعتبار مصالح حملة الأسهم على مجلس الإدارة مرا) 2
یضاف إلى ذلك مسؤولیتهم عن توفیر الحمایة الملائمة للعاملین الذین یعدون التقاریر عن , والمودعین

.الممارسات الغیر قانونیة أو الغیر أخلاقیة من أي إجراءات تأدیبیة مباشرة أو غیر مباشرة 
إیجاد هیكل إداري متكامل وتحدید مسؤولیات مجلس الإدارة والإدارة العلیا والمدیرین والعاملین في البنك ) 3
امتلاك المسؤولین في البنك المهارات والخبرات والمعلومات الضروریة والمهمة لإدارة البنك وفق السیاسات ) 4

.والتوجهات الموضوعة من قبل مجلس الإدارة 
لان المراجعة والرقابة , مراقبي الحسابات والرقابة الداخلیة باعتبارهما جوهر الحوكمة في البنكاستقلالیة ) 5

كما یجب على مجلس الإدارة والإدارة . الفعالة الداخلیة والخارجیة مهمة جداً لسلامة البنك في الأجل الطویل
.للبنك في جمیع جوانبه العلیا للبنك التحقق من أن تكون القوائم المالیة تمثل الموقف المالي
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.تطابق سیاسات الأجور والمكافآت مع أهداف إستراتیجیة البنك في الأجل الطویل ) 6
مبدأ الشفافیة مهم وضروري للحوكمة السلیمة كما یعتبر الإفصاح العام ضروریا للبنوك المسجلة في ) 7

ت المناسب ومن خلال موقع البنك البورصة لتحقیق الانضباط في السوق ویجب أن یكون الإفصاح في الوق
.على الانترنت وفي التقاریر الدولیة 

. على مجلس الإدارة والإدارة العلیا هیكلة عملیات البنك وفقا للبیئة التشریعیة التي یعمل من خلالها) 8
العناصر الأساسیة لدعم التطبیق السلیم للحوكمة داخل الجهاز المصرفي-4

داخل الجهاز هناك مجموعة من العناصر الأساسیة التي یجب توافرها لدعم التطبیق السلیم للحوكمة
)10(:في ما یليالمصرفي نلخصها

وضع أهداف إستراتیجیة ومجموعة القیم والمبادئ التي تكون معلومة لكل العاملین في المؤسسة )1
المصرفیة

. د السلطات والمسؤولیات الأساسیة للمجلس وكذلك الإدارة العلیایحدت)2
لازمة لدعم استقلالیتهم لإجراءات الواتخاذ االاستفادة الفعلیة من عمل المراجعین الداخلیین والخارجیین)3

.ومكانتهم
.الإدارةالعلیا، وكفاءة أعضاء مجلس الإدارةضمان توافر مراقبة ملائمة بواسطة )4
.ى الكفاءات البشریة من خلال التدریبالنهوض بمستو )5
.ضمان توافق نظم الحوافز مع أنظمة البنك وأهدافه وإستراتیجیته والبیئة المحیطة)6
.تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة)7
یتمكن المشاركون في السوق من تقییم سلامة تعاملاتهم مع حتى مراعاة الشفافیة عند تطبیق الحوكمة )8

، وهیكل الإدارة العلیا )العدد، العضویة، المؤهلات، اللجان(هیكل المجلس الإفصاحویشمل البنوك
والمعلومات المتعلقة بنظام الحوافز الخاص بالبنك، وطبیعة الأنشطة التي ،)المسؤولیات، المؤهلات، الخبرة(

....تزاولها الشركات التابعة
لیم للحوكمة في الجهاز المصرفي تقع على عاتق مما سبق یتضح أن المسؤولیة الأساسیة للتطبیق الس

مجلس الإدارة والإدارة العلیا للبنك، ومع ذلك تؤكد لجنة بازل على ضرورة توافر البیئة الملائمة لدعم التطبیق 
السلیم للحوكمة في الجهاز المصرفي مثل القوانین والتشریعات التي تتولى الحكومة إصدارها والتي من شأنها 

المساهمین، وضمان قیام البنك بنشاطه في بیئة خالیة من الفساد والرشوة ووضع معاییر حمایة حقوق
.الخ...للمراجعة

:دور البنك المركزي في إرساء الحوكمة-ثانیا
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والبنوك المركزیة في فرض رقابتها على المؤسسات المالیة الإشرافیةتساعد الحوكمة بالبنوك السلطات 
والمصرفیة، وتحقیق أهدافها في حمایة حقوق المودعین وتطبیق السیاسة النقدیة والائتمانیة، وفي هذا الإطار 

تتحقق من أن كل مؤسسة مصرفیة خاضعة لإشرافها تملك هیكلا تنظیمیا أنیجب على البنوك المركزیة 
الرقابیة والإجراءاتنبغي علیها التأكد من أن هذا الهیكل مصاحب بمجموعة من السیاسات مناسبا، كما ی

الداخلیة ووسائل الوقایة والضبط بالقدر الذي یحقق الحمایة الكافیة لأصولها وحقوق المودعین، ویضمن 
عربیة للرقابة المصرفیة وقد أوصت اللجنة ال)11(وتدعیم استقرارها المالي والإداريسلامة ومتانة مركزها المالي

الدول العربیة كما أكدت بوجه بمجموعة من المبادئ العامة للحوكمة للأخذ بها من قبل البنوك المركزیة في 
رقابة وتطویر ممارسة الحوكمة في البنوك الخاضعة لإشرافها، ولذلك دعتها إلى وضع خاص على دورها في 
.لمؤسسات التابعة لها مسترشدة بهذه المبادئ والتعلیماتالتنفیذیة لوالإجراءاتمجموعة من التعلیمات 

:التعلیمات التنفیذیة الواجبةمجموعة من تعزیز الحوكمة من خلال إصدار- 1
إصدار مجموعة من التعلیمات التنفیذیة الإشرافیةقصد تعزیز الحوكمة داخل البنوك، یتعین على السلطة 

تلزم بها جمیع المؤسسات الخاضعة لإشرافها، مع وضع آلیة للتحقق من مدى التزامها بها وكشف التجاوزات 
)12(:تلك التعلیماتأهموالانحرافات والمحاسبة عنها، ومن 

البشریة المؤهلة العامل الأساسي حیث تمثل نوعیة وقدرة العناصر : ل التنظیميتعلیمات خاصة بالهیك- 1- 1
لى القائمین بإدارة وضوابط عفي نجاح المنظومة المصرفیة ولذلك یتعین على البنك المركزي وضع شروط

ستغل منصبه لمصلحته الشخصیة، أو االبنك كأن لا یكون مخالفا للقانون في أعمال مثل النصب والاحتیال
، وأن لا یكون قد أشهر أي مؤسسة كان مسؤولا عن إدارتهاوأن لا یكون قد تسبب في ضرر أو خسارة في 

وفي هذا الصدد . وذا مؤهل تعلیمي وخبرة مناسبینإفلاسه وتوقف عن سداد دیونه، وأن یكون ذا سمعة جیدة
أخذ موافقتها المسبقة على ترشیح أعضاء مجلس الإدارة وتعیین الإشرافیةتشترط العدید من السلطات 

مجموعة وهناك.المحددةفي الإدارة التنفیذیة والتدقیق الداخلي وفقا للشروط والضوابطن المسؤولین الرئیسیی
حدید الاختصاصات تمن الضوابط التي ینبغي للسلطة الإشرافیة التأكد من التزام البنوك بها فیما یخص 

:أهمهاو لمسؤولیات بالهیكل التنظیميوالسلطات وا
.العلیا واختصاصات وسلطات الإدارة التنفیذیةالفصل بین اختصاصات وسلطات الإدارة -
بین مهام التسجیل ومهام و الفصل بین مهام إبرام وتنفیذ الصفقات وإدارة المخاطر وتحریك الأموال -

.المحاسبة
.الطوارئلإدارةإدارة مستقلة لتقییم المخاطر تشمل وحدة مركزیة -
.اشرةالمبالإدارةاستقلالیة التدقیق الداخلي وتبعیته لمجلس -
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والمسؤولیات لجمیع المستویات للاختصاصاتوعلى البنك المركزي التحقق من وجود تحدید واضح وشامل 
.والتنفیذیة والرقابیة بالمؤسسةالإداریة

ینبغي على البنك المركزي إصدار تعلیمات یؤكد فیها :تعلیمات وضع السیاسات والإجراءات التنفیذیة-2- 1
على ضرورة وجود سیاسات مناسبة وشاملة من مجلس الإدارة تغطي جمیع أنشطة ومخاطر البنك، وینبغي 

كذلك التأكد على وجود إجراءات تنفیذیة محددة مناسبة لتنفیذ تلك السیاسات و متوافقة مع قوانین البنك 
.المركزي

:السیاسات و الإجراءات ما یتعلق بـو من أهم تلك 
.الإقراض والاستثمار-
.....).الأسواق، الائتمان، أسعار الصرف، السیولة( إدارة المخاطر بأنواعها والتحوط بها-
.المراقبة الداخلیة والوقایة و الضبط الداخلي-
.مكافحة غسیل الأموال-
یتعین على البنك المركزي تحدید اللجان : تعلیمات تشكیل اللجان وتفویض السلطات والصلاحیات- 3- 1

لجان تقییم السیاسات، هاأهمیا والتنفیذیة،الرئیسیة التي یجب على المؤسسة تشكیلها من أعضاء الإدارة العل
ن وجود ضوابط وسقوف لجان الإشراف والمتابعة، لجان التدقیق الداخلي، ویجب على البنك المركزي التأكد م

ومواعید محددة اتخاذ القرار لهذه اللجان، ووجود برامج وإجراءات عمل لهات سلطات وصلاحیالتفویض 
لأغراض المتابعة اوتسجل محاضر الاجتماع بشكل منتظم بحیث یسهل الرجوع إلیه،ومنظمة لاجتماعاتها

.والتدقیق مع مراعاة ما تتطلبه القوانین في كل دولة في هذا الشأن
یتعین على البنك المركزي التأكید على ضرورة وجود : لومات والتقاریرتعلیمات عن كفایة وتدقیق المع- 4- 1

الإدارة التنفیذیة للمؤسسة تحدید مواطن تركز المخاطر في اسبة التي تتیح للإدارة العلیا و نظم المعلومات المن
الیومیة ود نظام مناسب لتدفق المعلومات والتقاریرمختلف أنواع الأنشطة، كما یتعین علیه التأكید على وج

الدوریة بما یمكن الإدارة العلیا والتنفیذیة من أداء مهامها وممارسة سلطاتها في اتخاذ القرار على أسس و 
.سلیمة

یتعین على : تعلیمات عن دور مجلس الإدارة في الإشراف والرقابة ومسؤولیاته تجاه السلطات الإشرافیة- 5- 1
رورة تفهم أعضاء مجلس الإدارة لمهامهم ومسؤولیاتهم في البنك المركزي إصدار تعلیمات تؤكد فیها على ض

:الإشراف والرقابة على التنفیذ، و یؤكد لهم أن مجلس الإدارة هو المسؤول الأول أمامه عن
متابعة الوضع المالي للمؤسسة وعن المحافظة عن حقوق المودعین-
.لسلطة الإشرافیةودها البنك لاسات المالیة التي یز صحة و مصداقیة و شفافیة المعلومات والسی_ 

.التزام البنك بجمیع القوانین الصادرة من البنك المركزي و الجهات الرسمیة الأخرى ذات الاختصاص_  
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یتعین على البنك المركزي إصدار :ومسؤولیاتها اتجاه البنك المركزيعلیمات عن دور الإدارة التنفیذیةت- 6- 1
ى القیام بمهامها ومسؤولیاتها على أكمل وجه، وتوضح لهما مسؤولیاتها تجاه تعلیمات لحث الإدارة التنفیذیة عل

:البنك المركزي والتي یمكن تلخیصها في
.الالتزام بجمیع قوانین و تعلیمات البنك المركزي-
.إعداد كافة التقاریر الدوریة والبیانات المالیة التي یطلبها البنك المركزي وتزویدها في الوقت المحدد-
تزوید فریق التفتیش بكل ما یطلبه من في التفتیش المیداني على البنك و تسهیل مهام البنك المركزي -

.معلومات و مستندات
.الشفافیة والمصداقیة في جمیع تعاملاتها مع البنك المركزيتوخي-
:   دور البنك المركزي في تفعیل الحوكمة من خلال التزام البنوك بمقررات بازل-2

دورا أساسیا في إرساء نظام حوكمة جید داخل القطاع المصرفي من خلال التأكید ب البنوك المركزیة تلع
على ضرورة التزام  البنوك بمبادئ بازل ومعاییرها المختلفة، وذلك بالتنظیم الاحترازي والرقابة المصرفیة 

وقد .الاستقرار المالي والمصرفيوتأمین نظم الدفع، واعتماد سیاسة فعالة لإدارة المخاطر قصد الحفاظ على
ألقت الاتفاقیة الثانیة لبازل مسؤولیة كبیرة على البنوك المركزیة في مراقبة عمل البنوك ومراقبة تطور المخاطر 
النظامیة والتأكد من أن البنوك تحوز على رِؤوس أموال كافیة لمواجهة المخاطر  وذلك عبر المبادئ الواردة 

)13(:تفاقیة حول المراجعة الرقابیة، ومن بین تلك المسؤولیات نذكرفي المحور الثاني للا

على ید مكونات رأس مال البنك آخذة في الاعتبار قدرتهوتحد،تحدید حد أدنى لمتطلبات رأس المال-
معیار كفایة (احتواء الخسائر، حیث لا یجب أن تقل هذه المتطلبات عن ما هو محدد في اتفاقیة لجنة بازل 

).الأموال الخاصة
التأكد من أن البنوك تضع سیاسات وإجراءات وقواعد ملائمة لتقییم نوعیة الأصول وكفایة -

المخصصات والاحتیاطات لمواجهة خسائر القروض
الأول الرقابة المكتبیة من خلال : ف نظام الرقابة البنكیة الفعال على أسلوبین للمراقبةینبغي أن یتأل-

.البیانات والتقاریر الدوریة والثاني من خلال الرقابة المیدانیة
ینبغي أن یتوفر للسلطة الرقابیة وسائل للحصول على التقاریر الدوریة والإحصائیات الواردة من البنوك -

.ة وعلى مستوى موحد، وأن تعمل على دراسة وتحلیل هذه التقاریر والإحصائیاتعلى مستوى كل وحد
یجب أن تتأكد السلطة الرقابیة من أن كل بنك یحتفظ بسجلات صحیحة معدة وفقا لسیاسات وممارسات -

.محاسبیة متكاملة، والتأكد من قیام البنك بنشر میزانیته التي تعكس مركزه المالي بصورة منتظمة



دور البنك المركزي في إرساء وتعزيز الحوكمة داخل الجهاز المصرفي

428

تقتنع السلطة الرقابیة بأن لدى البنوك سیاسات وإجراءات مناسبة لتحدید ومتابعة وضبط یجب أن -
المخاطر المحلیة ومخاطر تحویل الأموال في عملیات الإقراض الخارجیة أو في نشاطات الاستثمار والسیطرة 

.علیها والاحتفاظ باحتیاطي كاف ضد هذه المخاطر
یكون تحت تصرفها تدابیر رقابیة كافیة كاتخاذ الإجراءات یجب أن یتوفر للسلطة الرقابیة وأن -

توافر الحد الأدنى : التصحیحیة في الوقت المناسب عندما تفشل البنوك في الالتزام بأحد المعاییر الرقابیة مثل
لكفایة رأس المال الخاص، أو عندما تحدث انتهاكات بصورة منتظمة، أو في حالة تهدید أموال المودعین بأي 

.قة أخرىطری
)محافظي الحسابات.(البنكیة من خلال عمل المدقین الخارجیینمة كدور البنك المركزي في تعزیز الحو -3

عموما یتعین على البنك المركزي إصدار تعلیمات من شأنها تنظیم وتفعیل دور المدققین الداخلیین 
كما . الأدبیة إلى طریقة تعیینهم تبعا للإدارة العلیاوالخارجیین  في البنك بدءا من تحدید مؤهلاتهم وسمعتهم 

یتعین أن تشمل هذه التعلیمات مهامهم ومسؤولیاتهم وعلاقتهم بالبنك المركزي بالشكل الذي یضمن حیادهم 
.واستقلالیتهم

مون في محافظي الحسابات بمثابة الغیر بالنسبة للبنك، باعتبارهم لا یساهالمدققین الخارجیین أویعتبرو 
اتخاذ قرارات التسییر ولهم مهمة قانونیة مستمرة ومستقلة تشمل الإثبات الخطي للحسابات السنویة ومراجعة 

، كما تنبع أهمیة أعمال المدققین الخارجیین من حاجة )14(مصداقیة وصحة المعلومات الموجهة للجمهور
ع المالیة والإداریة في المؤسسات التي المساهمین في المؤسسات المصرفیة والمالیة لمعرفة سلامة الأوضا

یساهمون فیها، ذلك أن المدققین الخارجیین وما یتوافر لدیهم من خبرة في هذا المجال یضطلعون بالنیابة عن 
المساهمین بمسؤولیة التدقیق والتأكد من سلامة تلك الأوضاع، ویجب أن تتوفر في المدقق الخارجي الذي تم 

أي أن یكون ملما " )15(حساباتهات اللازمة للتدقیق على أعماله و لمؤهلات والخبر اختیاره من قبل المصرف ا
بالقواعد التنظیمیة الخاصة المطبقة على القطاع المصرفي والتي تسمح له بضبط المیادین والأنظمة وتوجیه 

موظفا أو مستخدما شریطة أن لا یكون مدینا له، وأن لا یكون له منفعة فیه وأن لا یكون مدیرا أو ، النشاط
)17(:، و عموما تشمل مسؤولیات المدقق الخارجي مهام كثیرة أهمها)16("لدى البنك أو وكیلا له

 الاعتماد على الأحكام والشروط التي تنظم أعمال ومهنة المراجعة والتدقیق والتقید بمعاییر وأدلة
.المراجعة الدولیة

 التي حصل علیها بحكم عمله حتى بعد انتهاء مهمته في التقید بالسریة التامة وعدم إفشاء المعلومات
.المصرف المعني



دور البنك المركزي في إرساء وتعزيز الحوكمة داخل الجهاز المصرفي

429

تقدیم تقریر للجمعیة العمومیة للمصرف ، یتعین علیهبعد إطلاع السلطة الرقابیة على المدقق الخارجي
قاته یبین فیه مدى تعبیر البیانات المالیة عن مركزه المالي بتاریخ المیزانیة العمومیة وعن نتائج أعماله وتدف

.فقا لمعاییر المحاسبة الدولیة أو المعمول بهاللسنة المنتهیة في ذلك التاریخ و النقدیة 
 یجب أن تشمل التقاریر أي مخالفات لأحكام التشریعات المعنیة واللوائح والقرارات الصادرة تنفیذا لها

.وكذلك التعلیمات الصادرة عن السلطة النقدیة
التي أعطیت له خلال عملیة التدقیقالتأكد من صحة وسلامة البیانات.
المحاسبة والرقابة أنظمةریر مفصل بشأن أي مواطن ضعف في تزوید مجلس إدارة المصرف بتق

.  الداخلیة وأي أمور أخرى تسترعي انتباهه خلال عملیة التدقیق
ما یتوقعه ومن الممارسات التي یقوم بها محافظو الحسابات في البنوك والتي تتنافى مع مهام مع

)18(:المساهمون وأصحاب المصالح ما یلي

.إخفاء حقائق الأوضاع وإظهارها على غیر حقیقتها_ 
.إدماج حسابات متداخلة بشكل لا تظهر حقیقتها_ 
.غیرهااعد مختلفة في حسابات الاهتلاك و تطبیق قو _ 
.المصاریفتلاك الخسائر وحسابات الإرادات و تغییر وتعدیل أسس اه_

أهم فاعل خارجي یعمل على ضبط الحوكمة بالبنوك العاملة في ظل أدواته یعتبر البنك المركزي
على تعین الحصول یولذلك، )19(مقارنة بالأطراف الأخرىالتي یتمتع بهالیبه الرقابیة والسلطات الكبیرة وأسا

بنسخ عن أي تقاریر یقدمها للمصرف في إطار مهمته مدقق الخارجي، حیث یلتزم بتزویدهقبل تعیین الموافقته
التدقیقیة التي عین من أجلها، وللسلطة الرقابیة الحق في الحصول منه على أي بیانات أو إیضاحات تراها 

)20(لازمة، كما لها الحق في تكلیفه بالقیام بأي مهام تراها ضروریة في المصرف المعني

ودور بنك الجزائریة الحوكمة في البنوك الجزائر -اثالث
واجه القطاع المصرفي الجزائري العدید من الهزات خاصة بعد صدور قانون النقد والقرض الذي فتح 
المجال للبنوك الخاصة والأجنبیة لممارسة نشاطها في الجزائر، لكن أهم ما میز هذه المرحلة ضعف رقابة 

ي أزمات هزت القطاع المصرفي البنك المركزي لهذه البنوك قبل وبعد بدایة نشاطها مما أدى بها إلى الوقوع ف
مر بالنسبة للبنوك كذلك الأ...) بنك الخلیفة، البنك الصناعي والتجاري، أزمة الشركة الجزائریة للبنوك(الجزائري

العمومیة حیث عانت كثیرا من عملیات الاختلاس ومشكلة القروض المتعثرة وعدم تطبیقها لقواعد الحیطة 
.جهاز المصرفي الجزائريالحوكمة في المبادئ تطبیق ستدعىاكل ذلك.والحذر المعتمدة دولیا

:موقع تطبیق الحوكمة في الجهاز المصرفي الجزائري-1
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بعد إلحاح الهیئات المالیة الدولیة بضرورة تبني مبادئ الحوكمة سواء على المستوى الكلي في إدارة 
نظرا لأن تصنیف الجزائر في مراتب جد متقدمة توى الجزئي في إدارة المؤسسات، و الاقتصاد، أو على المس

بین ومن ي، أصبح تبني مبادئ الحوكمة أمرا لا بد منه، في قضیة الفساد، وضعف المناخ الاستثمار 
:التي توحي ببدایة إدخال هذه المبادئ في إدارة البنوك العمومیة الجزائریة نذكرمؤشراتال
: سن قوانین معززة لتطبیق الحوكمة- 1- 1
ك الجزائریة فترة تصل والتي منحت للبنو 1994نوفمبر29الصادرة في 94-74التعلیمة رقمإصدار -

وذلك تماشیا مع الفترة الانتقالیة التي مرت بها ) سنوات التي حددتها لجنة بازل3مقارنة ب(سنوات5إلى 
ل الخاص كیفیة حساب رأس الماها،من08، 07، 06، 05حددت المادة الجزائر نحو اقتصاد السوق، وقد 

بالبنك، ومجموع العناصر التي تتوفر فیها المخاطرة وكیفیة تصنیفها بطریقة مشابهة لما ورد في اتفاقیة بازل 
01)21(

والذي یجبر )14/11/2002بتاریخ 03-02نظام رقم (قانون المراقبة المالیة للبنوك والمؤسسات المالیة-
، بة الداخلیة تساعدها على مواجهة مختلف المخاطرالبنوك والمؤسسات المالیة على تأسیس أنظمة للمراق

11وحسب المادة الرابعة من التعلیمة رقم  - بشان المراقبة الداخلیة في2011نوفمبر 28المؤرخ 08
فإن أنظمة المراقبة الداخلیة التي على البنوك والمؤسسات المالیة إقامتها، ینبغي المصارف والمؤسسات المالیة

الداخلیة، تنظیم المحاسبة وتجهیز ظام مراقبة العملیات والإجراءاتن: أن تحتوي على الأنظمة التالیة
.تنظام الوثائق والسجلا، نظم الرصد وتحدید المخاطر، نظم قیاس المخاطر والنتائجالمعلومات، 

من الفساد انعكست جهود السلطات العمومیة الرامیة إلى الوقایة : قوانین محاربة الفساد المالي والإداري-
، وتكییف 2006على الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بالوقایة من الفساد ومكافحته سنةمن خلال تصدیق الجزائر

المتعلق بمنع ومكافحة 20/02/2006المؤرخ في01- 06التشریعات الوطنیة من خلال إصدار القانون رقم 
.المكمل له26/8/2010في 05-10الأمر رقم تم التصدیق على ثم ،الفساد

أصدرت ،تفعیل الشفافیة في قطاع البنوك ومحاربة المصادر السریة في الحصول على الأموالقصد-
تبییض الأموال وتمویل والمتعلق بالوقایة من06/02/2005المؤرخ في 01- 05السلطات العمومیة القانون 

وبمقتضى المادة  السابعة تجد البنوك نفسها ملزمة بالتأكد من هویة وعناوین زبائنها قبل . الإرهاب ومكافحتهما
فتح أي حساب أو دفتر أو حفظ سندات أو قیم أو إیصالات أو تأجیر صندوق أو ربط علاقة عمل أخرى، 

وتقع البنوك تحت طائلة الإجراءات التأدیبیة إذا ما . تغییر لهامع إلزامها بتحیین  المعلومات سنویا وعند كل
. ثبت وجود عجز أو قصور في إجراءاتها الداخلیة الخاصة بالرقابة في مجال الإخطار بشبهة غسل الأموال

وعلى الهیئات الإشرافیة السهر على أن تتوفر البنوك والمؤسسات المالیة على برامج مناسبة للكشف عن 
الإرهابكما تم اعتماد ترتیب لمنع تبییض الأموال وتمویل .)22(موال وتمویل الإرهاب والوقایة منهاغسیل الأ
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01-05المعدل والمكمل للقانون رقم 13/02/2012بتاریخ02-12عن طریق سن الأمر رقم2012منذ سنة
بتاریخ 08رقمنشر في الجریدة الرسمیة الإرهاب، بییض الأموال وتمویل تبشأن منع ومكافحة 

یهدف إلى تكییف القوانین الجزائریة مع التقنیات الجدیدة التي یستعملها المجرمون في انتهاك 15/02/2012
)23(.الأنظمة المصرفیة ومع تكنولوجیا المعلومات والاتصالات

:مةبرنامج العمل الوطني في مجال الحكا- 1-2
مستوى القطاع المصرفي، فقد تم تحدیث أنظمة لبرنامج العمل الوطني في مجال الحكامة على تنفیذ 

وبغرض تحسین إدارة .ضمن سرعة وتأمین العملیات البنكیةضل إدخال وسائل دفع وشبكات تبادلالدفع بف
2بتنفیذ ما ورد في منظومة بازللحذر وترقیة انضباط الأسواق، قام بنك الجزائر وتعزیز قواعد االمخاطر

وتنفیذا لهذا المشروع اعتمد بنك الجزائر تدابیر .مع البنوك والمؤسسات المالیةبطریقة تدریجیة و بالتشاور 
)24(:تدریجیة ومنسقة مع الأوساط المصرفیة، وقد اتخذ عدة إجراءات رئیسیة جاءت كما یلي

 تحت إشراف مساعدة خارجیة، ویعمل بالتشاور مع الفریق 2إنشاء فریق مخصص لمشروع اتفاق بازل
.فیذ مشروع المعاییر المحاسبیة الدولیةالمسؤول على تن

 إعداد استبیانین ووضعهما تحت تصرف البنوك التجاریة بغیة تقییم مدى استعدادها لتلبیة مقتضیات
.2بازل 
 مطلب رئیسي یتعلق بالأموال الخاصة(إعداد دراسة الأثر الكمي لهذا النظام من طرف بنك الجزائر.(

بنوك الجزائریة استفادت من برنامج دعم وعصرنة النظام المالي، الذي أقره وضمن هذا الصدد، نشیر أن ال
الاتحاد الأوروبي، من أجل مساعدة البنوك الجزائریة على إجراء عملیات التدقیق الداخلي وإرساء قواعد 

هذه جم تنفیذوقد تر . محاسبیة سلیمة تتوافق مع المعاییر المحاسبیة الدولیة، ووضع مخطط مراقبة التسییر
:)25(الإصلاحات ب

بعد تقییم عقود النجاعة الموقعة في فوإدارة البنوك،الإدارة، وتحسین دور مجالس وضع عقود كفاءة وأداء-
- 2008للفترة أداء، ثم وضعت عقود 2008تم إعداد عقود نجاعة جدیدة لرواتب مسیري البنوك في 2004
أنظمةوتعد جزء من عقد عمل المدیرین الرئیسین للبنوك، وتأتي لتعزیز الأدوات الأخرى كاستحداث 2010

داخلیة جدیدة تتأسس بموجبها لجنة مراجعة الحسابات التي یترأسها خبراء على مستوى البنوك وتتمثل مهامها 
:في 
اخلیةفحص الوثائق والبیانات المحاسبیة وتقییم برامج أعمال المراقبة الد
 ضمان وجود وتنفیذ إجراءات المراقبة والتحكم في المخاطر
 فحص حالة النزاعات العامة التي یمكن أن تؤثر على حسابات البنك
 إعطاء رأي حول سیاسة الاستثمار الخاصة بالبنك
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ق الوظائف المصرفیة على مستوى البنوك العمومیة تم تطبیأهموتأهیلوعلى صعید تحسین التسییر 
خطط التأهیل المؤسسي والمالي على أساس عملیات المراجعة المؤسسیة والمالیة وتوقیع عقود المساعدة 

. المعززة وكذلك التعاون مع البنوك الأجنبیة وتوسیع نطاق التكوین المصرفي بالشراكة مع الخبراء الأجانب
شاء أدوات للأجور جدیدة وانتقائیة تهدف إلى وفیما یتعلق بتقییم الموارد البشریة بغیة تعزیز حكامة البنوك تم إن

جذب الكفاءات عن طریق استحداث علاوة خاصة بتقییم المنصب إلى جانب إعادة تقییم أجور كافة عمال 
. القطاع

البنوك بتحسین التزامعن طریق إعادة الهیكلة المصرفیة وتحسین قدرات : المالیةزیادة فعالیة الوساطة-
وعبر عملیات مستوى الأموال الخاصة فیها، من خلال رسملة الفوائد المحققة خلال السنوات المالیة السابقة

2008من قانون المالیة لسنة 81، وكذلك من خلال تطبیق المادةإعادة تقییم الأصول ومخصصات الدولة
صالح البنوك موجه لتمویل استثمارات والذي یرخص للخزینة وضع خط اعتماد متوسط وبعید المدى ل

.المؤسسات 
بوضع نظام 2006منذ عام وقد تجسدت عملیة تحدیث الهیاكل القاعدیة التقنیة والمادیة للبنوك وتعزیزها 

للتسویات والتسدید الفوري في وقت قیاسي للمبالغ الكبیرة وكذا نظام داخلي للإعلام وللمقاصة الآلیة للتسدید، 
تم بطریقة حیث ان جل عملیات تعویض أدوات الدفع ت2008فعلیا في نهایة شهر جویلیة لعمل بهوقد شرع ا

، إلى 2007سنة% 89، إلى 2006سنة%45تزاید استعمال هذه الوسیلة حیث ارتفعت من إلكترونیة وقد 
یة من تدریجیا بداغرف المقاصة الیدویة بینما تم غلق2009سنة % 99ر من ، وإلى أكث2008سنة% 96

2010 .
إطلاق المدونة الجزائریة لحوكمة الشركات- 3- 1

، فتطبیق قواعد حوكمة الشركات 11/03/2009جاء صدور المدونة الجزائریة لحوكمة الشركات في
ستساعد في بناء الثقة المتبادلة مع القطاع المصرفي، في وقت تتزاید فیه أهمیة الحصول على رأس المال 

الاقتصادي، الذي یعد حجر الزاویة في تخطي الأزمة المالیة العالمیة والتقلیل من تداعیاتها على وتعزیز النمو 
وقد أكد رئیس إدارة فریق العمل الجزائري لحوكمة الشركات أن غیاب الحوكمة في نطاق ،الاقتصاد الجزائري

أو الشركاء أو المستثمرون الشركة ذاتها یحد من إمكانیات الابتكار والتطور، ولن یقوم رجال المصارف 
بالاستثمار في مشروعات ضعیفة الحوكمة، لذا فإن الالتزام بمدونة حوكمة الشركات سیخلق موارد أكبر 

.)26(ویساعد على تنمیة الأعمال
.دور بنك الجزائر في تفعیل الحوكمة-2

عام ضمان درجة عالیة بوجه "الحوكمة "من الضروري التأكد على أن ما یهم البنك المركزي في موضوع 
من الانضباط في القطاع المصرفي، وقد قام البنك المركزي في السنوات الأخیرة باتخاذ العدید من الإجراءات 
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التي تتوافق مع مفهوم القواعد التي وضعتها لجنة بازل للرقابة المصرفیة هذه الإجراءات تتوافق مع الإطار 
والرقابة الفعالة على العمل المركزي في مجال الرقابة الاحترازیةالقانوني والتنظیمي والرقابي لدور البنك

.الیومي للبنوك
:يالمصرفوالإشرافإرساء الحوكمة من خلال تعزیز الرقابة-1- 2

إلى الحفاظ على الاستقرار المالي وصیانة الثقَة الموضوعة من طرف تهدف الرقابة المصرفیة
حیة حیث تنبع صلا،السلطات العمومیة في النظام المالي لتقلیص خطر الخسارة التي قد تصیب المودعین

الممثلین في الجزائر في قانون النقد (من خلال قانونه الخاص وقانون البنوكالبنك المركزي في الرقابة
وأهم معالم الرقابة التي یفرضها ،من التعلیمات والأنظمةوقانون تنظیم حركة رؤؤس الأموال وغیرها) والقرض

تنظیم عملیات الرقابة ، إذا یتم)التفتیش(الرقابة المكتبیة والرقابة المیدانیة: البنك المركزي على البنوك هي
)27(:للجنة المصرفیة وللمفتشیة العامة لبنك الجزائر، بحیث تشملالموكولة

وهي عملیة رقابة یتم إنجازها على أساس التصریحات المكتوبة : )على أساس المستندات(المكتبیةالرقابة -
بنك، والتي تبین الوضعیة المالیة الشهریة لل." والتقاریر المرسلة إلى مصالح بنك الجزائر ومفتشیته العامة

إضافة إلى فحص تقاریر الرقابة والمراجعة .....الحسابات السنویة،وضعیة الصرف، التصریح الاحترازي
كما تكلف هیئة مختصة على مستوى المدیریة العامة للتفتیش بالتأكد من صحة . الداخلیة وتدقیق الحسابات

لقواعد الاحترازیة والتزامها بالأنظمة المعلومات المالیة والبیانات المقدمة من طرف البنوك ومدى احترامها ل
..المصرفیة الساریة التطبیق

في إطار الإجراءات التنظیمیة وزیادة على الرقابة المكتبیة، فإن اللجنة المصرفیة : الرقابة بعین المكان-
لرقابة وتندرج هذه ا. تنظم خرجات میدانیة عن طریق إرسال فرق التفتیش سواء إلى مقرات البنوك أو فروعها

سواء في إطار برنامج سنوي تضعه اللجنة المصرفیة یخص الرقابة المیدانیة الشاملة على مختلف جوانب 
، أو قد تكون هذه النشاط والمتعلقة أساسا بتسییر القروض والتجارة الخارجیة والتنظیم المحاسبي والمعلوماتي

حالة حدوث مخالفات أو تجاوزات، أو تخص فرع المهام التفتیشیة دوریة أو ظرفیة حسب ما یتطلبه الأمر في 
ثم ترفع تقاریر التفتیش إلى اللجنة المصرفیة التي تقوم بدورها بإبلاغ مضمونها . معین من النشاط المصرفي

بعد الدراسة والتفحص إلى محافظي حسابات البنوك للتعلیق علیها وتقدیم التفسیرات المطلوبة أو اتخاذ 
.لازمة وعند الاقتضاء تصدر اللجنة الأوامر والعقوباتالإجراءات التصحیحیة ال

یجب أن یتوفر فیه الحد الأدنى من الاستقلالیة التي من , حتى یقوم البنك المركزي بهذه المهام والأدوارو 
یقوم بهذا الدور علیه ، وهو ولي لتنفیذ السیاسات المستقبلیةمواصفاتها العامة مدى قدرته على التحضیر الأ

)28(:والأخذ  بعین الاعتبار العناصر الآتیةالتركیز

تطبیق المبادئ والمعاییر المحاسبیة الدولیة؛
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إعداد برمجیات للمعالجة المحاسبیة تأخذ بالحسبان المعاییر الدولیة؛
تحسین طریقة نشر القوائم المالیة للبنوك؛
 تطویر نظام  الرقابة الداخلیة  الذي یسمح بتقییم النشاطات البنكیة وتسییر المخاطر؛

في مجال ف،على ضبط عملیًا الحوكمة بالبنوكهذا ویعتبر البنك المركزي أهم فاعل خارجي یعمل
لجنة البنكیة الجزائر والالتدقیق والكشف البنكي، وبغیة ضمان نزاهة النظام البنكي وسلامته، یشرف بنك

للتعلیمة الصادرة عن مجلس النقد والقرض على التدقیق الدائم للبنوك والمؤسسات المالیة سیما ابصرامة تنفیذ
كما كشف محافظ بنك الجزائر عن اعتماد نظام .ار ورصدها وتسییرها والتحكم فیهاإجراءات تقییم الأخط

ویتعلق بمراقبة الملاءة ونسبة السیولة ،2009سنةمراقبة وتقییم خاص بالبنوك خلال السداسي الثاني من 
والقدرة على التسدید، أي مدى احترام البنوك لقواعد الحیطة والحذر ونسب القروض المعتمدة مقارنة برأس 
المال، حیث ندرج هذا النظام الجدید في سیاق تدعیم الرقابة على البنوك، بالإضافة إلى وضع نظام تنقیط 

)29(.مردودیتها وقدرتها على تسییر الموارد المالیة المتاحةللمؤسسات لتقییم 

أصدر بنك الجزائر نظاما یحدد فیه القواعد الجدیدة في مجال الشروط البنكیة المطبقة 2009وفي ماي
على العملیات المصرفیة للبنوك والمؤسسات المالیة، حیث أنه یمكن للبنوك والمؤسسات المالیة أن تقترح على 

ائنها خدمات مصرفیة خاصة،غیر أنه من أجل تقدیر أفضل للمخاطر المتعلقة بالمنتوج الجدید ولضمان زب
الانسجام بین الأدوات یتعین أن یخضع كل عرض منتوج جدید في السوق إلى ترخیص مسبق یمنحه بنك 

الیة تحدد بكل حریة وقد جاء في هذا النظام ووفقا للمادة الرابعة منه أن البنوك والمؤسسات الم. الجزائر
معدلات الفائدة الدائنة والمدینة وكذا معدلات ومستوى العمولات المطبقة على العملیات المصرفیة، غیر أن 

لا یمكن في أي حال من الأحوال أن تتجاوز معدلات الفائدة ه أن یحدد معدل الفائدة الزائد و بنك الجزائر یمكن
.)30(المؤسسات المالیة معدل الفائدة الزائدن طرف البنوك و قروض الموزعة مالفعلیة الإجمالیة على ال

بالإطار ) 2010أوت 26المؤرخ في 04-10الأمر رقم (هذا وتعززت التدابیر التشریعیة الجدیدة 
القانوني الذي ینظم القطاع المصرفي في الجزائر وتقوي الإرساء القانوني للاستقرار المالي كمهمة صریحة 

ویأتي هذا لتعزیز الإجراءات التنظیمیة المتخذة في هذه . الجزائر، خاصة من زاویة مراقبة الخطر النظميلبنك 
المؤرخ في 04-08السنوات الأخیرة، على ضوء بعض نقاط الضعف التي تمت معاینتها لاسیما النظام رقم 

03-09لمالیة والنظام رقم الذي رفع بصفة جوهریة الرأس مال الأدنى للبنوك والمؤسسات ا2008دیسمبر 
المتضمن القواعد العامة الخاصة بشروط البنوك والمتعلقة بالمخاطر على المنتجات 2009المؤرخ في ماي 

وإثر ذلك، یصبح لبنك الجزائر صلاحیات أوسع من حیث القیام بأي تحقیق على مستوى البنوك .المالیة
ر مهمة قیادة كل رقابة على مستوى هذه الهیئات والمؤسسات المالیة، خصوصا أن لمفتشي بنك الجزائ

وعلیه، فإن تعزیز صلاحیات بنك الجزائر یسمح بقدرة أكبر على الكشف . وبالأخص لحساب اللجنة المصرفیة
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في هذا الإطار، عزز بنك . المبكر لنقاط الضعف، و ذلك عبر متابعة أفضل للبنوك والمؤسسات المالیة
ارات الصلابة، بالموازاة مع إتمام النظام الجدید لتنقیط البنوك والمؤسسات الجزائر قدراته في مجال اختب

.المالیة، مستهدفا أفضل رقابة للمخاطر المصرفیة
بقوة جهاز الوقایة وحل 2010عززت التدابیر التشریعیة الجدیدة لشهر أوت من سنة كما 

ن تكثیف تبادل المعلومات كما أ. حو المخاطره الإشراف المصرفي ن، مع تركیز خاص على توجی»الأزمات«
بنك الجزائر، اللجنة المصرفیة، الخزینة العمومیة، هیئة (بین مختلف الهیئات المشرفة على القطاع المالي 

، والذي یهدف إلى تدقیق معرفة مستوى مقاومة )رقابة شركات التأمین ولجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها
في هذا الإطار، تم . رات الظرفیة، یسمح بكشف أفضل عما یهدّد الاستقرار الماليالنظام المالي للدو 

القیام باختبار مقاومة النظام المالي، على مستوى كل هیئة وعلى مجمل 2010شهر ماي من سنة في 
راء وتعلق الأمر هنا بإج. النظام للصدمات المالیة الداخلیة والخارجیة، بمساعدة خبراء من البنك الدولي

محاكاة لأزمة سمحت باختبار، على وجه الخصوص، مستوى تبادل المعلومات بین مختلف هیئات الإشراف 
)31(.على النظام المالي ومدى التنسیق بینها في اتخاذ الإجراءات التصحیحیة

:إرساء الحوكمة من خلال دعم دور محافظي الحسابات-2
:قانون النقد والقرضالتزامات دور محافظي الحسابات قي إطار -1

المتعلق بالنقد والقرض ) 11_03(في إطار أنشطة رقابة بنك الجزائر، وأخذا في الاعتبار بأحكام الأمر
من الأمر المذكور سابقا، یجب على كل بنك أو مؤسسة مالیة وعلى كل فرع من فروع 100ولا سیما المادة 

من نفس الأمر 101بات على الأقل، كما تحدد المادة البنوك الأجنبیة، أن یعین محافظین أثنین للحسا
السابق الذكر مضمون ودوریة التقاریر وأعمال المراقبة الناتجة عن المسؤولیات المنوطة بمحافظي حسابات 

)32(:البنك أو المؤسسة المالیة، والملزمین بإرسال التقاریر الآتیة إلى محافظ بنك الجزائر

 أو إلى هیاكل المؤسسة/إلى الجمعیة العامة للمساهمین ونسخة من التقاریر المرفوعة.
 تقریر خاص حول المراقبة التي قام بها محافظي الحسابات، و یجب أن یسلم هذا التقریر للمحافظ في

.أجل أربعة أشهر، ابتداءا من تاریخ إقفال كل سنة مالیة
لأیة تسهیلات لأحد الأشخاص نسخة من التقریر الخاص المقدم للجمعیة العامة، حول منح المؤسسة

.المتعلق بالنقد و القرض) 11_03(من الأمر 104الطبیعیین أو المعنویین المذكورین في المادة 
 تقریرا بكل مخافة ترتكبها المؤسسة _ فورا _ على محافظي الحسابات أن یرفعوا لمحافظ بنك الجزائر

والقرض والنصوص التنظیمیة وتعلیمات وتوجیهات المتعلق بالنقد11_03قا للأمر الخاضعة لمراقبتهم، طب
. سلطات الرقابة المصرفیةالسلطات النقدیة و 
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:تفعیل دور مراقب الحسابات  في الجزائر-2
إن تدعیم الممارسات السلیمة لمهنتي التدقیق والمحاسبة أمر هام لتطویر ممارسات مجالس الإدارة 
بالبنوك، وتدعیم وتشجیع ممارسة حملة الأسهم لحقوقهم المكفولة، حیث یلعب مراقب الحسابات دورا محوریا 

أكد من مصداقیتها واحترامها في تفعیل الحوكمة بالبنوك عبر فحصه الدقیق لحساباتها بما یمكنه من الت
.للمعاییر والقوانین المعمول بها

ولمزید من تفعیل دور مراقب الحسابات قامت الجزائر ببعض التعدیلات على مهنة التدقیق التي كان 
المتعلق بالخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات والمحاسبین المعتمدین من 08-91ینظمها القانون رقم 

والمعدل وفق القانون السابق، حیث قام 29/06/2010المؤرخ في 10/01القانون رقم خلال إصدار 
بتكریس مبادئ الحوكمة من خلال مبدأ حمایة حقوق المساهمین ومبدأ المعاملة المتكافئة أین نص القانون 

. ین المساهمینالعدالة بمبدأالجدید على إلزام محافظ الحسابات بإعلامهم والدفاع عنهم والتأكد من احترام 
كذلك بالنسبة لمبدأ الشفافیة والإفصاح من خلال التقاریر العامة والخاصة التي یعدها محافظ الحسابات حول 

رة من قبل كل كبیرة وصغیرة داخل المؤسسة، ومبدأ مسؤولیات مجلس الإدارة الذي یتیح مساءلة مجلس الإدا
دارة مصالح مباشرة فاقیات التي تكون فیها للقائمین بالإخلال تقدیم شروط إبرام الاتالمؤسسة والمساهمین من

وأخیرا نلمس أیضا دور أصحاب المصالح في هذا القانون، أین یأخذ محافظ الحسابات في . أو غیر مباشرة
)33(.الاعتبار حمایة حقوق أصحاب المصالح من مودعین ومقترضین إضافة إلى حقوق المساهمین

البنوك المركزیة تلعب دورا أساسیا في إرساء نظام حوكمة جید داخل القطاع وفي الأخیر یمكن القول أن 
المصرفي وذلك من خلال التنظیم الاحترازي والرقابة المصرفیة، وتأمین نظم الدفع، و تؤدي هذه الوظیفة من 

هذه طرف البنوك المركزیة في دول العالم وفق أشكال مختلفة، فقد یتدخل البنك المركزي مباشرة لإتمام
ع هذه المهمة على عدة هیئات مشاركة أن توز قد یحدث تحداث هیئة مستقلة تتكفل بذلك، و الوظیفة أو یتم اس

لكن مهما تعددت هذه الأشكال فلابد من تدخل البنك المركزي بشكل أو بآخر للحفاظ المركزي، و مع البنك 
)34(.رة المخاطرعلى الاستقرار المالي والمصرفي من خلال اعتماد سیاسة فعالة لإدا

:الخاتمة
–لتشغیل الاقتصاد، فإن البنك المركزي كونه باعتبار النشاط المصرفي هو أحد العناصر الأساسیة 

یسعى دوما إلى المحافظة على سلامة المراكز المالیة للبنوك وتفعیل دورها –المتحكم الرئیسي في هذا النشاط 
والحد من المخاطر التي تواجهها وحمایة أموال المودعین وذلك من خلال إرساء قواعد ومعاییر تدخل ضمن 

یعتبر البنك المركزي من الفاعلین الخارجیین الذین یعول علیهم في المصرفیة، وبالتالي إطار متطلبات الرقابة
:نختم هذه الورقة البحثیة بالنتائج التالیةوعلیه ،كمة بالبنوكإرساء مبادئ الحو 
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إن تطبیق مبادئ الحوكمة في البنوك أمر ضروري لإیجاد نظام رقابي محكم وموحد یمكن أن یساهم في -
أداء المصرف من خلال تحسین إدارة المخاطر وتوزیعه للمسؤولیات والصلاحیات بین مختلف تحسین 
المشاركة للحد من المخاطرالأطراف

إن تعزیز مبادئ الممارسات السلیمة للحوكمة لدى الجهاز المصرفي یتوقف على كل من البنك المركزي -
.والبنوك ذاتهاباعتباره المسئول عن تنظیم و رقابة الجهاز المصرفي 

تساعد الحوكمة بالبنوك السلطات الإشرافیة والبنوك المركزیة على فرض رقابتها على المؤسسات المالیة -
.والمصرفیة، وتحقیق أهدافها في حمایة حقوق المودعین وتطبیق السیاسة النقدیة والائتمانیة

والقواعد التعلیماتمن خلال إصدار تلعب البنوك المركزیة دورا أساسیا في إرساء نظام حوكمة جید -
كما یلعب مراقب .،وفرض رقابة على أعمال البنوك للتأكد من مدى التزامها بها)الاحترازیة(المنظمة

الحسابات دورا محوریا في تفعیل الحوكمة بالبنوك عبر فحصه الدقیق لحساباتها بما یمكنه من التأكد من 
. مصداقیتها واحترامها للمعاییر والقوانین المعمول بها

قام بنك الجزائر في سبیل إرساء الحوكمة داخل الجهاز المصرفي بعدة إجراءات شملت تعزیز الرقابة -
بشكلیها وتدعیمها بنظام التنقیط والتقییم وتفعیل دور محافظي الحسابات، غیر أن التجربة یجب أن تدعم أكثر 

في وقوع تتفادى الانحرافات والیصبح للحوكمة دور فعال في ضبط الأطر العملیة والأنشطة، وبذلك حتى 
.الأزمات المالیة

:التهمیش
، مجلة حمایة الودائع والحوكمةنظام: التعثر المصرفيمداخل مبتكرة لحل مشاكلبن على بلعزوز، -1

.121ص 05العدد،اقتصادیات شمال افریقیا
، مناقشة حوكمة الشركات وعلاقتها باستقرار أسواق المال، مد طیرانح- 2

cle_294843.htmlhttp://www.aleqt.com/2009/10/31/arti،07/06/2012..
.244، ص 2008الدار الجامعیة، الإسكندریة، حوكمة الشركات،محمد مصطفى سلیمان، - 3
دور حوكمة البنوك في استقرار السوق المالي، أحمد السید كردي، - 4

ers/ahmedkordy/posts/157496 .http://kenanaonline.com/us07/06/2012.
، الملتقى الدولي حول الأزمة المالیة دور وأهمیة الحوكمة في استقرار النظام المصرفيشریقي عمر، - 5

، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس والاقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة
.6ص .2009اكتوبر20/21سطیف،
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دور إدارات المراجعة الداخلیة في تفعیل مبادئ الحوكمة دراسة تطبیقیة على نسمان، إسحاقإبراهیم- 6
، 2009غزة الإسلامیةمذكرة ماجستیر في المحاسبة والتمویل الجامعة ،قطاع المصارف العاملة في فلسطین

.21-20ص ص 
، -دراسة حالة الجزائر-المؤسسات المصرفیةتطبیق مبادئ الحوكمة في أمال عیاري، أبو بكر خوالد، - 7

، كلیة العلوم الاقتصادیة الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي والإداري
11ص 2012ماي 06/07والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

.مد طیران، مرجع سابقح- 8
ت ، الملتقى العلمي الأول حول حوكمة الشركاالتنمیة الاقتصادیةدور حوكمة الشركات فيمناور حداد، - 9

من .12، ص 2008تشرین الأول16-15ودورها في الإصلاح الاقتصادي،كلیة الاقتصاد،جامعة دمشق،
.14، صage/916.docwww.kantakji.com/fiqh/Files/Manالموقع الالكتروني

.06قي عمر، مرجع سابق، ص شری-10
مدخل للوقایة من : الحوكمة في المؤسسات المالیة والمصرفیةبن علي بلعزوز، عبد الرزاق حبار، -11

الملتقى الدولي حول الأزمات المالیة والاقتصادیة الدولیة ، الأزمات المالیة والمصرفیة بالإشارة لحالة الجزائر
أكتوبر21-20كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس سطیف، والحوكمة العالمیة،

.13، ص 2009
، صندوق النقد العربي في الرقابة المصرفیةقضایا ومواضیع ، توصیات اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة-12

.116إلى111، ص ص )العربیة المتحدةالإمارات(أبو ضبي
التحدیات–التأثیرات -الأبعاد –الأهمیة –اتفاقیة بازل المضمون سیرین سمیح أبو رحمة، -13

t_13181.html-http://www.ibtesama.com/vb/showthread،23/05/2012
مذكرة - حالة الجزائر- لیتهاآلیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة وفعاحوریة حمني، -14

.119، ص 2006- 2005ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، شعبة بنوك وتأمینات، جامعة منتوري قسنطینة، 
.37توصیات اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة، مرجع سابق، ص -15
.119حوریة حمني، مرجع سابق، ص -16
.38توصیات اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة، مرجع سابق، ص -17
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.49ص 
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دور محافظ الحسابات في تفعیل آلیات حوكمة البنوك للحد من الفساد المالي عبد العالي محمدي، -19
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، مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، النظام المصرفي الجزائري واتفاقیات بازلسلیمان ناصر، -21

.159، ص 2006، 06جامعة سطیف، العدد
، ص ،2008التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، أكتوبر ، 2007قریر السنوي التبنك الجزائر، -22

163.
الآلیة الإفریقیة للتقییم من قبل النظراء، التقریر المرحلي الثاني حول تنفیذ برنامج العمل الوطني في -23

.153ص 2012مجال الحكامة ، جویلیة 
134،135نفس المرجع السابق، ص ص -24
.130-129نفس المرجع السابق، ص ص-25
.11شریقي عمر، مرجع سابق، ص -26
دراسة -آلیة رقابة البنك المركزي على أعمال البنوك في ظل المعاییر الدولیة، أحلامموسى مبارك -27

،2004/2005جزائر، مذكرة ماجستیر في علوم التسییر، فرع نقود ومالیة، جامعة ال،-زائرجحالة بنك ال
.149ص 
الملتقى الوطني الأول إصلاح البنك المركزي في إطار التحول إلى اقتصاد السوق،بن جاوحدو رضا، -28

ـ 20، یومي )الجزائر(الممارسات التسویقیة، لمركز الجامعي بشار : في الجزائرحول الإصلاحات الاقتصادیة
48: ، ص2004أفریل 21
من قبل النظراء تقریر حول حالة تنفیذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة الآلیة الإفریقیة للتقییم-29

.153ص2008نقطة الارتكاز الوطنیة الجزائر نوفمبر 
.11شریقي عمر، مرجع سابق، ص -30
من سنة وعناصر التوجه للسداسي الأول 2010بنك الجزائر، التطورات الاقتصادیة والنقدیة لسنة -31

2011،.http://www.bank-of-algeria.dz03/06/2013
.109/111: حوریة حمني، مرجع سابق، ص ص-32
.19-18عبد العالي محمدي، مرجع سابق، ص ص -33
.13بن علي بالعزوز، حبار عبد الرزاق، مرجع سابق، ص-34


